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ي مصر  توسع
 
 حقوق المستثمرين  و ديناميات الاستثمار   تأثير علىال : 2014 منذالاقتصاد العسكري ف

  

 

 سامي 
 يمنى

 

ي مصر   توسع»(. 2025)يمنى ، سامي لهذا المقال:   المرجعيةالإشارة  
ديناميات   تأثير عل ال: 2014 منذ الاقتصاد العسكري فى

ي  «. حقوق المستثمرينو الاستثمار   .  /VARU2770https://doi.org/10.53833  . 75- 63  : (1) 30، رواق عرب 

 
 

 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة فى التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالصرى

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ي مصر  توسع
 
 حقوق المستثمرين  و ديناميات الاستثمار   تأثير علىال : 2014 منذالاقتصاد العسكري ف

 

 سامي 
 يمنى
 

 

 

 

 خلاصة 

 

المصري  2014منذ عام   الاقتصاد  ا  ، شهد 
ً
القطاعات  تصاعد ي مختلف 

العسكرية فى المؤسسة  لدور  ا 
ً
ملحوظ

 
 
يعي وتنظيمي مك وات. أدى هذا التغلغل إل  الاقتصادية، بدعم تش  نها من الاستحواذ عل الأصول العامة والير

ي مجال الاستثمار.  
ي ظلتداعيات جوهرية عل الاقتصاد المصري، لا سيما فى

غياب  العسكرية و هذه الهيمنة    فى

والتكافؤ   بالشفافية  ى  استثمارية تتمير السؤال  ، تسع هذه  أسس واضحة للملكية  أو بيئة  الدراسة للإجابة عن 

: كيف أثرت هيمنة المؤسسة العسكرية عل الاقتصاد المصري     ديناميات عل    2014  منذ عامالرئيسي التالي

ي  
، بالإضافة إل مقابلات مع مستثمرين فى ي التحليلي

الاستثمار وحقوق المستثمرين؟ وباستخدام المنهج الوصفى

ي  أسفر عن  قطاعات متنوعة، توصلت الدراسة إل أن التوسع الاقتصادي للجيش  
تداعيات سلبية تجسدت فى

من   معقدة  أنماط  ونشوء  الاقتصادية،  الموارد  عل  ايدة  ى المي  والسيطرة  والتنافسية،  الفرص  تكافؤ  تقويض 

العسكرية والقطاع الخاص غلب عليها الاستبدال و  المؤسسة  ى  ي    اقتناصالتفاعلات بير
الفرص والمزاحمة، فى

يحةظل نشوء   جديدة من المحسوبية.  ش 

 

 

 ؛ مصرالتنافسية ؛رأسمالية المحسوبية حقوق المستثمرين؛ العسكري؛ د الاقتصا: كلمات مفتاحية

 

 

 

 مقدمة 

 

عد 
ُ
ي توجيه الاقتصاد، وت

ة اهتمامًا بدور النخب وهياكل السلطة فى إطارًا مركزيًا    المحسوبية  رأسماليةنظرية  شهدت العقود الأخير

 من الكفاءة. ويكتسب هذا الإطار أهمية  
ا
ا إل الولاء بدلً

ً
منح الفرص الاقتصادية لنخب مرتبطة بالسلطة، استناد

ُ
لفهم كيف ت

ي سياقات مثل مصر منذ  
، مع توسع الاقتصاد  2014خاصة لفهم تأثير ذلك عل حقوق المستثمرين وديناميات الاستثمار فى

 العسكري. 

ى   ومستمرة بير تبادلية راسخة  ى بوجود علاقة  الاقتصادي يتمير التنظيم  إل نمط مؤسسي من  المحسوبية  تشير رأسمالية 

آن كروجر قدمت  وقد  الحاكمة.  السياسية  النخب  ى  وبير والسوق  الأعمال  قطاع  ي 
فى الفاعلة  لهذا  الأطراف  الأولي  التأسيس 

بوصفه ممارسة اقتصادية تسع فيها الفئات القوية إل تحقيق أرباح عي  النفوذ   المفهوم من خلال تحليلها لاستخلاص الري    ع 

 من الكفاءة الإنتاجية. 
ا
المفهوم منظرون مثل مشتاق خان  1السياسي بدلً ي وقت لاحق، طور هذا 

،  وريتشارد روبنسون  2، وفى

ي الأنظمة السلطوية وغياب المنافسة الحرة. 3وفيدي هاديز 
ى شبكات النفوذ السياسي والاقتصادي فى  ؛ من خلال ربطهم بير

ى النخبة السياسية الحاكمة وطبقة أصحاب   ى رأسمالية المحسوبية بعدة خصائص، من أهمها المنفعة المتبادلة بير وتتمير

اكة الأعمال ش  إل  تشير  وإنما  معينة،  لطبقة  تفضيلية  معاملات  أو  عرضية  رشاوي  تقديم  مجرد  هنا  العلاقة  تتجاوز  إذ  ؛ 

عية، بينما تحصل الطبقة الاقتصادية عل امتيازات   اتيجية طويلة الأجل، تستفيد فيها النخبة من الولاء السياسي والش  اسي 

ة والموارد الحصري ا بمرور  حكومية )مثل العقود المباش 
ً
نتج شبكة مصالح يصعب تفكيكها وتزداد تعقيد

ُ
ة(. هذه العلاقات ت
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ه روبنسون وهاديز   اعتي  الري    ع والسلطة؛  ى  إل هذا النوع من العلاقات باعتباره تحالف مؤسسي بير الوقت. وفيما أشار خان 

والدولة.  السوق  داخل  نفسها  إنتاج  تعيد  ي 
الن  الحديثة«  »الأوليغارشية  من  السوق    4نمطا  يُعاد تشكيل  ذلك،  إل  بالإضافة 

ى   كات والأفراد المرتبطير ي أيدي عدد قليل من الش 
وة فى كز السلطة الاقتصادية والير بحيث يفقد طابعه التنافسي والعادل، وتي 

صمم قواعد السوق لخدمة هذه النخبة، مما يقوض مبادئ المنافسة الحرة ويخلق بي
ُ
ا بمركز السلطة. وت

ً
ئة احتكارية  ارتباطًا وثيق

   5تتسم بضعف الشفافية والمساءلة. 

ي تمنح فئات معينة امتيازات وقواعد مرنة  
يعية والتنظيمية الن  ي هذا السياق، يجري توظيف أدوات مثل الامتيازات التش 

فى

اخيص   والي  ي 
الأراضى مثل  الحيوية  الموارد  تخصيص  يتم  ومجحفة، كما  شديدة  تنظيمية  وطًا  الآخرين ش  عل  تفرض  فيما 

ا  والقروض المصرفية لصالح نخبة ضيقة. كذا يتم ا ً لسماح لبعض الكيانات باحتكار أسواق معينة أو قطاعات حيوية. وأخير

ى المتقاعدين  ى والعسكريير ى الحكوميير ي انتقال المسئولير
ي تعنى

يستخدم هذا النمط من الرأسمالية سياسة الأبواب الدوارة، والن 

ها.  كات الخاصة، بما يضمن استمرار شبكات العلاقات وتأثير ي الش 
 6إل مناصب عليا فى

، تؤدي رأسمالية المحسوبية إل تداعيات سلبية متعددة. إذ يمثل تشويه تخصيص الموارد  أحد أهم   وعل المستوى الكلي

الحقيقية للسوق، يتم   الاقتصادية والاحتياجات  الكفاءة  بناء عل  الموارد   من تخصيص 
ا
ا لخان؛ فبدلً

ً
التداعيات طبق هذه 

ي تخدم مصالح النخب السياسية والاقتصادية. 
أو القطاعات الن  المشاري    ع  ا    7توجيهها نحو 

ً
السلبية أيض التداعيات  ى  ومن بير

ي الواقع  تآكل حقوق الملكية الخاصة
؛ فرغم أن رأسمالية المحسوبية قد تبدو وكأنها تدعم وتعزز الملكية الخاصة، إلا أنها فى

الواضحة؛   القواعد   من 
ا
بالعلاقات بدلً ا 

ً
وع ما مرهون بالنخبة. فعندما يكون نجاح مش  ى  المرتبطير تقوضها للمستثمرين غير 

انات ذات النفوذ. وقد يتخذ ذلك عدة أشكال بداية بسحب  تصبح حقوق الملكية عُرضة للانتهاك أو التعدي من جانب الكي 

 للاستحواذ القشي؛  
ا
ة والمتوسطة للخروج من السوق، ووصولً كات الصغير ي تدفع الش 

اخيص، أو المنافسة غير العادلة الن  الي 

ى وعدم القدرة عل التنبؤ، ويثبط الاستثمار طويل الأجل.   8مما يخلق حالة من عدم اليقير

ي ضعف المنافسة واحتكار السوق
، بما يؤدي إل خلق احتكارات أو شبه احتكارات. إذ  كما تساهم رأسمالية المحسوبية فى

ة تنافسية غير عادلة أو يتم حمايتها من المنافسة، الأمر الذي يقلل بدوره من حوافز الابتكار، ويؤدي   ى كات معينة مير تمنح ش 

ى جد  عن كونه يحد من دخول لاعبير
ُ
. فضلُ ى ي جودة السلع والخدمات للمستهلكير

د إل السوق. بجانب إل ارتفاع الأسعار، وتدبى

بناء   ي 
بيئة خصبة للفساد، تساهم بدورها فى الاقتصادي  المناخ  اجع  شبكات من  ذلك يصبح  السياق يي  ي هذا 

المحسوبية. فى

 من الأداء والكفاءة؛  
ا
الاستثمار الخاص، فعندما يدرك المستثمرون أن السوق غير عادل وأن النجاح يعتمد عل العلاقات بدلً

ي 
ددون فى ى بشأن حقوق الملكية،  فإنهم يي  ي ظل ارتفاع تكلفة الوصول إل الموارد وعدم اليقير

ضخ استثمارات جديدة. خاصة فى

 9وغياب تكافؤ الفرص. 

عد  
ُ
ت ي ضوء هذا 

المحسوبية  فى يتم تشكيل  رأسمالية  إذ  السياسية والاقتصادية؛  النخب  ى  المتبادلة بير العلاقة  إطارًا لفهم 

ي مصر منذ  
، مع التوسع  2014السوق لخدمة مصالح نخبوية عل حساب الشفافية والكفاءة. ويتجل هذا النمط بوضوح فى

يعات عززت نفوذه اقتصادية متعددة، مدعومًا بتش  ي قطاعات 
العسكرية فى ا، ما أسفر عن آثار سلبية عل  الكبير للمؤسسة 

 الاقتصاد والاستثمار. 

ي مصر منذ عام  
تأثير هيمنة المؤسسة العسكرية الاقتصادية فى ي ضوء ذلك، تسع هذه الدراسة إل تحليل 

عل    2014فى

: كيف أثرت هيمنة المؤسسة العسكرية   حقوق المستثمرين وديناميات الاستثمار، من خلال الإجابة عل السؤال الرئيسي التالي

عام   منذ  ي مصر 
فى دينامي   2014الاقتصادية  الاقتصاد  عل  أن صعود  الدراسة  ض  وتفي  المستثمرين؟  الاستثمار وحقوق  ات 

، قد أثر سلبًا عل ديناميات الاستثمار وحقوق المستثمرين، مما أدى  2014العسكري منذ عام   ى يعات وقوانير ، بدعم من تش 

 إل خلق بيئة اقتصادية غير متكافئة وغير تنافسية. 

الدراسة   التحليلي تعتمد هذه  ي 
الوصفى الاستثمار وحقوق   المنهج  ديناميات  العسكرية عل  المؤسسة  تأثير هيمنة  لبحث 

ات البحث، مما يسمح   ى متغير البيانات وتحليلها بهدف فحص العلاقات بير ي مصر. يتضمن هذا المنهج جمع 
المستثمرين فى

ها.  النتائج وتفسير ي مصر منذ    10باستخلاص 
الاقتصاد العسكري فى الدراسة لرصد توسع  ي هذه 

، وتحليل  2014ويُستخدم فى

المنهج   الواقعية والنظرية لرأسمالية المحسوبية. بالإضافة إل  ى المعطيات  الربط بير الاستثمار من خلال  تداعياته عل بيئة 
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العقارات،   تضمنت  متنوعة  قطاعات  من  ى  محليير مستثمرين  مع  المقابلات  تسع  الدراسة  تستخدم   ، التحليلي ي 
الوصفى

المقابلات خلال   البناء. وقد أجريت هذه  والتكنولوجيا، وصناعة مواد  الثقيلة،  الحيوانية، والصناعات  وة  والمقاولات، والير

اير إل مارس   ة من في  ى لاعتبارات أمنية وسياسية، مع الموافقة  عي  مكالمات، م  2025الفي  ع الحفاظ عل شية هوية المشاركير

يجابهها   ي 
الن  التحديات  استكشاف  عل  المقابلات  ركزت  الدراسة.  هذه  سياق  ي 

فى المقابلات  محتوى  ونش   استخدام  عل 

الاستثم التجارية وفرصهم  العسكرية عل أنشطتهم  المؤسسة  تأثير هيمنة  المقابلات  المستثمرون، وتقييم  ارية. كما تناولت 

الممنوحة للمؤسسة العسكرية،  القانونية  ، وتحليل الامتيازات  ي
السيطرة عل الأصول العامة والأراضى عدة محاور منها تأثير 

ى المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص.   ودراسة تأثير علاقات المحسوبية، وتحليل أنماط التفاعل بير

مراحل تطور الاقتصاد العسكري    القسم الأول وبناءا عل كل ما سبق، تنقسم الدراسة إل أربعة أقسام رئيسية: يستعرض  

ي مصر عي  المراحل المختلفة. فيما يركز  
ي فى

عل تحليل هيمنة المؤسسة العسكرية عل الاستثمار، عي  محورين    القسم الثابى

: يستعرض   ى يعي والتنظيمي للاقتصاد العسكري عل فرص الاستثمار، بينما يتناول   الأولفرعيير ى التش  ي تأثير التمكير
  المحور الثابى

العامة. وينتقل   والأصول  ي 
الأراضى السيطرة عل  تأثير  الثالثدراسة  المؤسسة   القسم  ى  القائمة بير التفاعل  أنماط  تحليل  إل 

يختتم   ا،  ً وأخير المختلفة.  القطاعات  ي 
فى والمستثمرين  االعسكرية  إعادة تشكيل علاقات    لرابع القسم  تأثير  بتحليل  الدراسة 

ي مصر. 
 المحسوبية عل بيئة الاستثمار فى

ا لأدبيات عديدة تناولت  
ً
المصري، خاصة منذ عام  المؤسسة العسكرية عل الاقتصاد    تأثير هيمنةتمثل هذه الدراسة امتداد

،  1952والعسكري للجيش المصري منذ يوليو  الاقتصادي  تتبع مسار الصعود عل    11من الدراسات   . فقد ركزت العديد 2014

بدأت العسكرية  حينما  أن    المؤسسة  إل  الأدبيات  واقتصاديًا. وخلصت هذه  الدولة، سياسيًا  مفاصل  ي 
فى نفوذها  ترسيخ  ي 

فى

ي تجاوز المؤسسة العسكرية  
، وعززت من  تطيح بالنفوذ العسكري   أن كانت من الممكن    حاسمةلحظات انتقالية    نجحت فى

ي مرحلة ما التوسع الاقتصادي   قبضتها عل الدولة، وهو ما مهد لاستمرار 
 . 2014بعد  فى

الدراسات  عام    12ركزت مجموعة أخرى من  العسكرية منذ  الاقتصادي للمؤسسة  الدور  ي قطاعات   2014عل تصاعد 
فى

ات تنافسية لا يتمتع بها القطاع الخاص. وقد أشارت   ى وعاته مير اتيجية، مع تمتعه بامتيازات قانونية وتنظيمية منحت مش  اسي 

ة، وتآكل الشفافية والمساءلة، وصعوبة تقييم  تلك الدراسات إل التداعيات السلبية لهذا التوسع، من بينها اختلال بيئة المنافس

لمانية أو المدنية. وبرزت كذلك إشكاليات متعلقة بحقوق الملكية، وكفاءة   وعات العسكرية بسبب غياب الرقابة الي  أداء المش 

ي للاستثمارات. 
 تخصيص الموارد، وهي قضايا ترتبط جوهريًا بحقوق المستثمرين ومدى جاذبية الاقتصاد الوطنى

ي مصر، واستعرضت تأثير    13من ناحية أخرى، تناولت بعض الأدبيات 
ي المنظم للاستثمار فى

القانوبى بالتحليل تطور الإطار 

تطبيق   ي ضمان 
فى الحكومية  والمؤسسات  الرقابية  الهيئات  دور  يشمل  بما  المستثمرين،  حقوق  عل  الحكومية  السياسات 

 ل
ا
، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وعادلة. كما تناولت الدراسات تقييمًا شاملُ ى ى عل  القوانير كير ي مصر، مع الي 

لبيئة الاستثمارية فى

ى حوكمة   ها عل جاذبية الاستثمار. بالإضافة إل جهود تحسير القانونية والتنظيمية وتأثير ي المنظومة 
نقاط القوة والضعف فى

كات باعتبارها إحدى الآليات الجوهرية لحماية حقوق المستثمرين. ا   لش 

ى مباش  عل التأثير المحدد لتوسع الاقتصاد العسكري منذ عام   عل حقوق    2014رغم تعدد هذه الإسهامات، لا يوجد تركير

. وتهدف هذه الدراسة إل رأب هذه الفجوة من خلال توفير تحليل متعمق   المستثمرين وديناميات الاستثمار بشكل تفصيلي

التح القطاعات، لفهم  ي مختلف 
التأثير فى المؤسسة العسكرية عل  لهذا  تأثير هيمنة  المستثمرون، وتقييم  ي يجابهها 

ديات الن 

 أنشطتهم التجارية وفرصهم الاستثمارية. 

 

ي مصر 
 
 مراحل تطور الاقتصاد العسكري ف

 

ي دراسته التحليلية حول الاقتصاد العسكري المصري إل أن البدايات الحقيقية لتشكل هذا الاقتصاد تعود  
يشير يزيد صايغ فى

يعية للمؤسسة العسكرية، عي   1952إل ما بعد انقلاب يوليو   ي ترسيخ امتيازات هيكلية وتش 
، حينما بدأ الرئيس عبد الناصر فى

الحربية بدعم كام المصانع  المعدات  تأسيس  المرحلة عل  ي هذه 
انتاجها فى ي تركز 

والن  المدنية،  الرقابة  الدولة وإقصاء  ل من 
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 ماليًا وتنظيميًا للقوات المسلحة؛ مما مكنها من تطوير وإدارة مواردها  
ا
والأسلحة والذخائر. وقد أتاحت هذه الامتيازات استقلالً

ي إنتاج سلع مدنية مثل   «الهيئة العربية للتصنيع«ومع تولي الرئيس السادات، تأسست    14الاقتصادية فيما بعد. 
ي بدأت فى

والن 

ي عهد المشير عبد الحليم أبو غزالة. 
ا فى
ً
 15التلفزيونات والغسالات والمواقد، ثم توسع إنتاجها لاحق

بعت  1981ومنذ  
ُ
ي ات

، والن  ي
، مر الاقتصاد العسكري المصري بتحولات متعاقبة، بدأت مع دعم مبارك سياسات الدعم الذاب 

ن الجيش من التوسع  
 
ي ظل تقشف الدولة وتراجع الإنفاق العسكري. الأمر الذي مك

ى الولاء داخل المؤسسة العسكرية فى لتأمير

ي الأنشطة الاقتصادية، مع الاح
ي فى ي العامة،  التدريج 

يبية، الوصول إل الأراضى تفاظ بحزمة من الامتيازات مثل الإعفاءات الصرى

واستغلال العمالة المجندة. هذا التوجه قاده بشكل خاص أبو غزالة، الذي دشن مرحلة جديدة شهدت فيها القوات المسلحة 

كات ومصانع ومزارع تغطي احتياجاتها الغذائية والدوائية، لكن شعان   ما امتد نشاطها لقطاعات مدنية كالعقارات تأسيس ش 

 16.والسياحة

ى   ة بير ى من   2011و  2000عل مدار الفي  تعزز الحضور الاقتصادي للجيش، وتزامن ذلك مع بروز رجال الأعمال المقربير

ي  
كاته، ودخل فى ؛ إذ تخوف الجيش من أن تمتد الخصخصة إل ش  ى ى النخبتير نظام مبارك، الأمر الذي خلق نوعًا من التوتر بير

الاقتص ي 
فى الجدد  ى  الفاعلير مع  محدودة  يناير  مواجهات  انتفاضة  شكلت  الأثناء،  هذه  ي 

فى لإعادة    2011اد.  للجيش  فرصة 

ى جديدة   التموضع؛ فقد أزاحت النخبة الاقتصادية المرتبطة بمبارك، وأتاحت للمؤسسة العسكرية توسعة نفوذها عي  قوانير

المساءلة والرقابة.  الاقتصادية وتحصنها ضد  الأعل للقوات    17تؤمن مكتسباتها  المجلس  الانتقالية بقيادة  المرحلة  وخلال 

ى الأنشطة الاقتصادية العسكرية من أي رقابة شعبية.  يعات عديدة أفضت إل تحصير ي غضون    18المسلحة، جرى إصدار تش 
فى

السويس  ذلك،   قناة  وعات  الرئيس مرسي والجيش، لا سيما بشأن مش  ى  الهش بير الاقتصادي  والتوافق  التوتر  ساد نوع من 

الذي ضاعف من شعور   الأمر  إدارتها من يد المؤسسة العسكرية،  ي حاولت حكومة مرسي سحب 
، والن  ي

الأراضى واستصلاح 

ي    .الجيش بالتهديد
، بدأت مرحلة غير مسبوقة من توسع الاقتصاد العسكري، إذ أصبحت  2014ومع تولي السيسي الحكم فى

ي رسم السياسات العامة. 
ى وتشارك فى وعات الكي  ي عملية التنمية، تقود المش 

ا محوريًا فى
ً
يك وقد اتسع     19المؤسسة العسكرية ش 

  ، السمكي راع 
ى الاسي  المعدنية،  وات  الير الزراعة،  الغذائية،  الصناعات  الطرق،  الإسكان،  التحتية،  البنية  ليشمل  النشاط  هذا 

وعات الخدمة الوطنية«، تم إسناد آلاف   التكنولوجيا، وحن  الإعلام. ومن خلال جهات مثل »الهيئة الهندسية« و»جهاز مش 

ة،   مباش  بصورة  وعات  العامةالمش  المنافسة  آليات  عن  ا 
ً
السويس،    .بعيد قناة  تفريعة  وعات كانت  المش  هذه  رأس  عل 

ق   ، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدة مدن أخرى مثل الجلالة والمنصورة الجديدة وش  وعات الإسكان الاجتماعي مش 

كة الوطنية لإنشاء الطرق»  بورسعيد. كذلك، أنشئت لتتول بناء وإدارة شبكات الطرق الجديدة، وتحصيل الرسوم منها.    « الش 

المستدامة للتنمية  ي    «فيما بات »جهاز مستقبل مصر 
، بل حاول فى ي

الأراضى الزراعة واستصلاح  وعات  ي مش 
 رئيسيًا فى

ا
فاعلُ

اد البيض.  2024 اتيجية كبديل للهيئة العامة للسلع التموينية، واحتكر استير اد السلع الاسي   20دخول مجال استير

التوسع   مارشال–هذا  وشانا  لصايغ  ا 
ً
من   – طبق عدد  عن  أنه كشف  إلا  ملموسة؛  مادية  إنجازات  من  صاحبه  ما  ورغم 

العسكرية  المؤسسة  إذ باتت  المصري.  السوق  ي 
والتنافسية فى والشفافية  الاستثمار  بيئة  ي أثرت عل 

الن  الهيكلية  الإشكاليات 

  تمارس دورًا اقتصاديًا ريعيًا، معتمدة عل السي 
ا
وقراطية أكير من إنتاج القيمة أو الابتكار. وبدلً طرة عل الموارد والقرارات البير

ى وتوسعها باستمرار. أحد   من خوض المنافسة، تتحصل هذه الكيانات عل عقود وإقطاعيات محمية، تدافع عنها عي  القوانير

ي تحققها المؤسسات الاقتصادية العسكرية  أبرز التحديات الناجمة عن هذا التوسع هو غياب الشفافية. فالعوائد المال 
ية الن 

نش  تقاريرها أو بياناتها، ما يجعل  
ُ
لمان أو الأجهزة الرقابية المدنية. كما لا ت لا تمر عي  الخزانة العامة ولا تخضع لمراجعة الي 

اقتصاد  ا 
ً
العسكرية كيان المؤسسة  الصعوبة. ونتيجة لذلك، تصبح  بالغ  أمرًا  ي 

الحقيف  الأمر  تقدير حجمها  المنافسة،  يًا خارج 

ي السوق. 
ى فى ي الفاعلير

 21الذي يفرض بيئة غير متكافئة أمام باف 

ي مصر نموذجًا واضحًا لما وصفه خان ب   »تحالف الري    ع والسلطة« داخل رأسمالية المحسوبية،  
يشكل الاقتصاد العسكري فى

وحسبما يشير صايغ وآخرون،    22إذ تتحصل النخب المتحالفة مع الدولة عل امتيازات مؤسسية عل حساب قواعد السوق. 

ي حصلت عليها المؤسسة العسكرية منذ  
، وضعت الأساس لتغلغلها  1952فإن الامتيازات الن  يعي ، مثل الاستقلال المالي والتش 
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ايد. ومنذ   ى ى مصممة لتكريس الاحتكار، وتوزي    ع الموارد  2014الاقتصادي المي  ة، وقوانير ، ترسخ هذا النمط عي  إحالات مباش 

ي تخصيص الموارد وتقويض لحقوق الملكية والمنافسة العادلة. 
 بناءا عل الولاء وليس الكفاءة؛ ما أسفر عن تشويه بالغ فى

 

 هيمنة المؤسسة العسكرية على الاستثمار 

 

ي مصر منذ  
جاء تلبية لحاجة السلطة لتعزيز    2014يرى عمرو عادلي أن توسع دور المؤسسة العسكرية السياسي والاقتصادي فى

ى والأجانب بسبب  ي ظل تراجع الاستثمارات الخاصة وتردد رجال الأعمال المحليير
عيتها ودفع معدلات النمو الاقتصادي، فى ش 

ي الاقتصادي والاستقرار السياسي الشي    ععدم الاستقرار. لذلك، تم الاعتماد عل  
كاته لتحقيق التعافى وقد أثار     23. الجيش وش 

هذا التوسع تساؤلات بشأن أثره عل تخصيص الموارد وحقوق المستثمرين. يناقش هذا القسم من الدراسة هيمنة المؤسسة  

منذ   الاستثمار  عل  وثانيًا  2014العسكرية  العسكري،  للاقتصاد  والتنظيمي  يعي  التش  ى  التمكير  
ا
أولً  : ى رئيسيير محورين  عي    ،

ي والأصول ا 
ها عل الملكية الخاصة. السيطرة عل الأراضى  لعامة وتأثير

 

يعي والتنظيمي   تأثير التمكير  التش 

ي حكمت مصر  
الإدارات الرئاسية المتعاقبة الن  ي ظل 

العسكري بشكل مستمر فى ي للاقتصاد 
ي التمكينى

القانوبى الإطار  لقد تطور 

ائب والرسوم والجمارك،  1952منذ عام   ي عهد عبد الناصر، إذ جرى إعفاء المؤسسة العسكرية من دفع الصرى
. وُضعت الأسس فى

ا من الخضوع للتدقيق المالي  وإعفاء مخازن وزارة الدفاع من التفتيش م
ن جانب وزارة المالية، وكان الاقتصاد العسكري محميًّ

السادات ومبارك عل تأكيد هذه الإعفاءات   ي ظل رئاسة 
ي القطاعات. فيما عملت التعديلات اللاحقة فى

باف  الذي تخضع له 

المؤسسة العسكرية الاقتصادية، وكذا تعزيز   استقلالية  استثناءها من كشف المعلومات للسلطات وتوسعة نطاقها، وتعزيز 

 عن تمديد سيطرتها عل الأصول العامة  
ا
المالية، فضلُ ي للحسابات فيما يتعلق بأمورها  المدنية أو الخضوع للتدقيق الخارج 

نشاطها   نطاق  وسعت  عام،  وبشكل   . المباش  الإسناد  خلال  من  العقود  إبرام  صلاحية  الدفاع  وزارة  ومنح   ، ي
الأراضى مثل 

 24صادي والتجاري. الاقت 

العليا    2013منذ   الحدود  إذ تم رفع  العسكرية وتوسعة نطاقها؛  الصلاحيات والإعفاءات والامتيازات  إعادة تأكيد  جرت 

مفتوحة.  عطاءات  تقديم  دون  ة  المباش  والمناقصات  الهيئات    25للعطاءات  عن  الصادرة  العقود  جميع  عل  ذلك  وطُبق 

هيئة   مُنحت  الحكومة. كما  تمولها  ي 
الن  العامة  الأشغال  ذلك  ي 

فى بما  الباطن،  من  ى  والمقاولير ى  المدنيير للموردين  العسكرية 

كات محلية أو أجنبية.  كة مع ش  ي تكوين مشاري    ع مشي 
ي القوات المسلحة حق استخدام أصولها فى

وعات أراضى وهو القرار    26مش 

المثال، لجهاز الخدمة الوطنية تأسيس   ي نوفمي   »الذي أتاح، عل سبيل 
وة السمكية« فى كة الوطنية للير . وبدأت  2014الش 

ي 
كة. ففى ي للش 

ي تخصيص الأراضى
كة.  2019القرارات الرئاسية فى ي من بركة غليون وتوشكي لصالح الش 

  27تم تخصيص أراضى

؛ إذ أدى إل ارتفاع إيجار   ي كة الوطنية أثر عل سوق الأسماك بشكل سلن 
ي قطاع الأسماك فإن إنشاء الش 

ا لمستثمر فى
ً
ووفق

الأعلاف والكهرباء. ونتيجة  ارتفعت أسعار  المزارع. كما  الحجز عل  الدفع يتم  ، وفى حالة عدم  السمكية بشكل كبير المزارع 

ائب والا  كات الجيش من الصرى كة تبيع بأسعار أرخص من ملاك المزارع الخاصة  إعفاء ش  عتماد عل عمالة مجانية، أصبحت الش 

ي نهاية المطاف عن إغلاق  
ة والمتوسطة، والذين حققوا خسائر متتالية وتراكمت عليهم المديونيات، الأمر الذي أسفر فى الصغير

 28العديد من المزارع، وخروج المستثمرين من السوق. 

ي عام 
يبية العسكرية وتمديدها؛ ففى ي السياق نفسه، جرى التأكيد عل الإعفاءات الصرى

تم إعفاء الهيئات العسكرية   2016فى

مضافة.  قيمة  يبة  صرى إل  المبيعات  يبة  صرى تحولت  حينما  أخرى  المناطق    29مرة  تحديد  ي 
فى الجمهورية  رئيس  توسع  كما 

اتيجية ذات الأهمية العسكرية، الأمر الذي منح وزارة الدفاع امتياز تجاري حصري لتلك المناطق.  بالإضافة إل ذلك،   30الاسي 

إذ   العسكري،  الاقتصاد  ركائز  إحدى  ي 
القضاب  الاختصاص  ى  يشكل  القوانير نطاق  من  العسكريون  والأفراد  الكيانات  ستبعد 

ُ
ت

ي المقابل، يتم  
ي غير شفاف. فى

إطار قانوبى ي 
الاقتصادية للمؤسسة العسكرية تجري فى الأنشطة  المدنية، مما يجعل  والمحاكم 

ولا يغطي قانون القضاء العسكري الأنشطة الاقتصادية المدنية،     31إحالة نطاق واسع من القضايا المدنية إل القضاء العسكري. 
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ي حال وجود نزاع مع الجهات العسكرية، ويحد من فرصهم الاستثمارية  
ي فى

ى من أدوات التقاضى ما يحرم المستثمرين المدنيير

بالحقوق.  المطالبة  أو  العقود  إبرام  عند  ي 
التفاوضى موقعهم  الاقتصاد    32ويضعف  تمتع  والقرارات  ى  القوانير هذه  عل  ترتب 

والمحاسبة   التقييم  من  أنشطته  وحمت  تجارية،  وصلاحيات  ات  ى مير منحته  مالية  واستثناءات  خاصة  بامتيازات  العسكري 

 والتدقيق. 

ي قطاع العقارات إل أنه منذ  
ي منحت الجيش صلاحيات   2014ويشير مستثمر فى

ى والقرارات الن  تم سن العديد من القوانير

ي منافسة معه معركة  
ى السوق ومصلحة المستثمرين، ما يجعل الدخول فى وامتيازات جعلته يتحرك بقوة وحرية فوق قوانير

لا   الجيش  وعات  مش  أن  ويستدرك  مستثمر.  لأي  لها  خاشة  يخضع  ي 
الن  والجمارك  ائب  والصرى الأعمال  ى  لقوانير تخضع 

، ما يؤدي لغياب المجال المتكافى  للاستثمار.  ي
ي القطاع الخاص المدبى

 33المستثمرون فى

 

ي والأصول العامة
 تأثير السيطرة على الأراض 

ا للقانون رقم  
ً
ي مصر. فطبق

ي الصحراوية العامة فى
ي التحكم باستخدام الأراضى

  143تمتلك القوات المسلحة سلطات واسعة فى

ي الصحراوية؛ لا يجوز تخصيص أي قطعة أرض صحراوية دون الحصول عل    1981لسنة  
الخاص بتنظيم استخدام الأراضى

ول والآثار،   النفوذ الفعلي يظل بيد الجيش(موافقة من وزير الدفاع )بجانب البي  ا للقانون  إلا أن 
ً
. كما يتمتع وزير الدفاع طبق

ي ومنع تملكها أو تغيير غرضها.  اتيج  ي ذات الاستخدام العسكري أو الاسي 
%  90ونظرًا لأن نحو   34ذاته بسلطة تصنيف الأراضى

ي ذلك التدخل 
ي العامة، بما فى

ا فعليًا عل إدارة الأراضى
ً
من مساحة مصر أراضٍ صحراوية؛ فإن هذا يمنح المؤسسة العسكرية نفوذ

ي للاستخدامات الاقتصادية،  
ي المراحل اللاحقة عل تخصيص الأراضى

ا ما يضطر المستثمرون للحصول عل موافقات  فى ً إذ كثير

ي عل اختلاف أغراضها. 
ي مسائل تتعلق بارتفاعات وتوزي    ع المبابى

 35من وزارة الدفاع فى

ي  
ي مختلف القطاعات، فى

ي تواجه المستثمرين فى
ي قطاع المقاولات عل أن الأرض هي المشكلة الأكي  الن 

ويؤكد مستثمر فى

الجيش عل   ي  90ظل سيطرة 
فى واستخدامها  ي 

الأراضى العسكرية صلاحية تخصيص  المؤسسة  امتلاك  ومع   . ي
الأراضى من   %

ي المستثمر 
وعات خاصة بها؛ يعابى ة،  معظم الأحيان لإقامة مش  ، وحرمانهم من فرص استثمارية كبير ي

ون من ارتفاع أسعار الأراضى

 36وغياب تكافؤ الفرص، لا سيما وأن الجيش يحطى بجميع الامتيازات والتسهيلات. 

رقم   بقانون  الجمهوري  القرار  نص  نفسه،  السياق  ي 
القوات    1981لعام    223فى ي 

أراضى وعات  مش  »جهاز  إنشاء  عل 

ي المملوكة للقوات المسلحة والحصول عل العائد المالي اللازم لبناء مواقع  
المسلحة«، ومنحه صلاحيات إدارة وبيع الأراضى

ي جرى تخصيصها أو بي 
، تم تعديل هذا  2015بحلول نهاية عام  37عها لأغراض غير عسكرية. ومنشآت عسكرية بديلة لتلك الن 

كات تجارية، إما بملكيته الفردية أو بالمشاركة مع رؤوس  446القانون، بقرار جمهوري رقم   ، والذي منح الجهاز حق تأسيس ش 

استخد  الجيش من  ى  اللازم لتمكير ي 
والقانوبى الإطار الرسمي  الأجنبية. وقد هيأت هذه الخطوة  أو  ام  الأموال الخاصة الوطنية 

ي محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. 
ا فى
ً
وعات استثمارية خاصة، وتحديد ي مش 

ي يملكها للدخول فى
ي الن 

  38الأراضى

ي  
ي لأي غرض فى

علاوة عل ما سبق فإن المؤسسة العسكرية تمتلك كافة الصلاحيات التنظيمية المتعلقة باستخدامات الأراضى

بقانون   للمرسوم  ا 
ً
طبق ومنحها كافة  2012لسنة    14سيناء،  المسلحة  للقوات  التابعة  سيناء  تنمية  هيئة  أنشأ  والذي   ،

 39الصلاحيات التنظيمية. 

ي العامة، توجد آلية أخرى أقل  
ي مجال إدارة الأراضى

ي يتمتع بها الجيش فى
ي مقابل الصلاحيات القانونية واسعة النطاق الن 

فى

الأجهزة   ي 
فى العليا  المناصب  عل  العسكرية  الخلفيات  ذوي  ى  المسئولير استحواذ  ي 

فى الآلية  هذه  تتمثل  للسيطرة،  رسمية 

ي  
ي تدير الأراضى

وقراطية المدنية الن  التنمية، مثل هيئة التنمية العمرانية، وهيئة  البير العامة المخصصة لأغراض الاستثمار أو 

التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية. علاوة عل الحضور المكثف للواءات المتقاعدين 

الأدبى كالأحياء، وهي  الإدارية  المحافظات والمستويات  العامة ضمن حدود    عل مستوى  ي 
الأراضى إدارة  المنوط بها  الجهات 

ية.   40المحافظة سواء كانت زراعية أو حصرى

ي العامة إل رفع تكلفة الاستثمار عل القطاع  
ي إدارة الأراضى

أدت الصلاحيات القانونية والإدارية الواسعة الممنوحة للجيش فى

الخاص، سواء عي  تعقيد الإجراءات أو من خلال فرض أشكال رسمية وغير رسمية من الري    ع مقابل تخصيص الأرض. علاوة  
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ي ظل  
ي زيادة الغموض حول حقوق الملكية والحيازة، خاصة فى

ي القواعد القانونية والإدارية فى
عل ذلك، ساهم غياب الوضوح فى

ي قطاعات حيوية مثل  
ي والاستثماري فى

. الأمر الذي أعاق فرص التوسع العمرابى ر عادة باعتبارات الأمن القومي التعتيم الذي يُي 

مم والتصنيع،  والسياحة  النمو  الزراعة  وتحجيم  إليها  النفاذ  تقييد  ي 
فى حاسمًا   

ا
عاملُ العامة  ي 

للأراضى الدولة  إدارة  يجعل  ا 

  41. الاقتصادي 

تضمنت   الاحتكارات،  من  سلسلة  نشوء  عن  الطبيعية  والموارد  ي 
الأراضى عل  العسكرية  المؤسسة  سيطرة  أسفرت  كما 

إل   إضافة  والفوسفات،  البيضاء  الرمال  واستغلال  الملح،  وإنتاج  الرخام،  واستخراج  الإسمنت،  مثل  اتيجية  اسي  صناعات 

عل سبيل المثال، ومنذ تولت المؤسسة العسكرية مسئولية إدارة    42. 2013الحصول عل حصة من التنقيب عن الذهب منذ  

ي عام  
الإسمنت فى ي عام  2014محاجر خام 

ذروته فى ليبلغ  القطاع  ي هذا 
توسع نشاطها فى المصانع    2018،  بافتتاح عدد من 

ي سويف مجمع العريش للإسمنتوالمجمعات الإنتاجية، أبرزها 
ي محافظة بنى

  43. فى

ي قطاع صناعة الإسمنت أدى ذلك الأمر إل سيطرة الجيش عل هذا القطاع، كما أدت زيادة الإنتاج إل  
ا لمستثمر فى

ً
وطبق

ا مع سيطرة الجيش عل قطاع الإنشاءات والمقاولات،  
ً
انخفاض السعر، مما كبد المصانع والمستثمرين خسائر فادحة. وتزامن

أساسي   تعتمد بشكل  الجيش  وعات  مبيعات  أصبحت مش  انخفاض  أسفر عن  مما  الإسمنت،  للحصول عل  عل مصانعه 

كات للإغلاق.    44الإسمنت وتراجع الأرباح دفع العديد من الش 

ي سياق متصل،  
ي قطاع الرخام والجرانيت،  أدت سيطرة الجيش عل المحاجر،  فى

ا لأحد أصحاب المصانع فى
ً
إل مضاعفة  وفق

ي البحر  
ة. كما أنشأت المؤسسة العسكرية مجمعات إنتاجية قرب المحاجر فى ى ة وجير رسوم استخدام المصانع والورش خلال في 

تعقيد   بينها  من  الخاصة،  للمصانع  عديدة  مشكلات  عليه  ترتب  الذي  الأمر  السخنة.  ى  والعير وأسوان  ي سويف 
وبنى الأحمر 

خيص، إغلاق بعض المصان  45. ع، وفرض قيود عل استخدام مياه النيل، وتعطيل الموافقات التصديريةإجراءات الي 

 

 تحليل أنماط التفاعل بير  المؤسسة العسكرية والمستثمرين 

 

ى المؤسسة العسكرية   2014منذ  ي هذا الإطار اتخذت العلاقة بير
تسع المؤسسة العسكرية نحو توسيع دورها الاقتصادي. فى

اس والاستبدال والمزاحمة. فحسب بعض   ي معظمها إل الافي 
 متعددة ومعقدة تشير فى

ا
ي القطاع الخاص أشكالً

والمستثمرين فى

كات الناشئة بغرض الحصول   الشديات، تستخدم الجهات العسكرية، وخاصة الضباط المتقاعدون، ممارسات ضغط عل الش 

والمزايا   والائتمان  اخيص  بالي  المتعلقة  الإجراءات  مقابل تسهيل  ي 
فى وذلك  الإدارة،  مجالس  ي 

فى تمثيل  أو  ملكية  عل حصص 

دينام التفاعلات  من  النمط  هذا  ويعكس  بالحكومية.  العسكرية  المؤسسة  تمارسها  اسية  افي  تجاه  يكية  المختلفة  أجهزتها 

ا لإسحاق ديوان ونديم حوري ويزيد صايغ. 
ً
ي قطاع الأعمال، طبق

ى فى ى الاقتصاديير   46الفاعلير

كته تعرضت لهذا النوع من ضغوط المساومة من قبل بعض أفراد المؤسسة  ي قطاع التكنولوجيا إل أن ش 
ويشير مستثمر فى

 عن  
ا
ائب كانت تعمل عل تسويتها بانتظام لتجنب تراكمها، فضلُ كة مشاكل متعلقة بالصرى العسكرية. وذلك بعدما واجهت الش 

و  اخيص.  الي  بعض  باستصدار  بتعلق  فيما  وانسحاب  عقبات  كة  الش  إغلاق  إل  المطاف  نهاية  ي 
فى الظروف  هذه  أفضت  قد 

 47المستثمر من قطاع التكنولوجيا. 

كات المدنية الخاصة والعامة  عها من الش  ى يات الحكومية، أي أنها تني  كما تستول المؤسسة العسكرية عل عقود المشي 

ي ذلك أن وزارة الدفاع والهيئات المختلفة تقدم الجزء الأكي  من خدماتها 
ي منافسة معها والتفوق عليها. ويعنى

 من الدخول فى
ا
بدلً

الإبد ذلك عل عقود حكومية  بشكل نمطي متكرر وخالي من  المحلية، وتحصل رغم  الأسواق  ي 
التنافس فى القدرة عل  أو  اع 

ي مجالي البنية التحتية العامة 
ي الجزء الأكي  من خدماتها المدنية فى ي هذا الوضع، تقدم وزارة الإنتاج الحرب 

مضمونة. وحن  فى

ى من القطاع الخاص.   48والإسكان من خلال العمل كوسيط لمقاولير

ي  
ة من الأعمال الاقتصادية والدفاع عنها، ما يضعها فى ى حصص مباش  ي السياق ذاته، تسع المؤسسة العسكرية إل تأمير

فى

ي قطاعات مثل الإعلام، والصلب، والإسمنت، والحديد. ويتجل  
حالة تنافس فعلي مع القطاع الخاص والمستثمرين، لا سيما فى

ي توسعها داخل قطاع الحديد و 
بالاستحواذ عل مصانع مثل صلب مصر وبشاي    2016الصلب، إذ بدأت منذ عام  هذا التوجه فى
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ي عام 
وعات الخدمة الوطنية عل  2018للصلب، وفى ي فعليًا  95استحوذ جهاز مش 

، ما يعنى ى كة حديد المصريير % من أسهم ش 

ي  اتيج   49. سيطرة المؤسسة العسكرية عل أكير من نصف هذا القطاع الاسي 

ي قطاع الحديد أن المؤسسة العسكرية تسع للسيطرة عل الحديد والإسمنت ومواد البناء من  
ويوضح أحد المستثمرين فى

وعاته الإنشائية. كما تستغل المؤسسة العسكرية الضغوط الاقتصادية   ي مش 
كات المدنية فى أجل عدم اعتماد الجيش عل الش 

كات لتستولي عليها وتتوسع عل
ي زيادة حصته من سوق مواد البناء وأحكم    وتعش بعض الش 

حسابها. وبالفعل، نجح الجيش فى

كات المدنية.   50سيطرته عليها، مما أدى لتخارج العديد من المستثمرين والش 

المسلحة عل  القوات  ي أفضل تقدير. فغالبًا ما تعمل 
فى إيجابية  المحلية، فلم تكن  الأسواق  الوضع عل  أما تبعات هذا 

ات الاقتصادية والسياسية المختلفة بهدف فرض سيطرتها عل قطاعات جديدة واحتكارها. عل سبيل المثال،   استثمار التغير

ي  
وعات الخدمة الوطني   2016فى اد الدجاج استغل جهاز مش  ة وجهات عسكرية أخرى رفع جميع التعريفات الجمركية عن استير

كات الخاصة والمستثمرين   ة من الدجاج المستورد، ما أدى إل تقويض الش  بشكل مفاج   لإغراق الأسواق المحلية بكميات كبير

 عل احتجاجاتهم، أوضحت وزارة التموين 
ً
ي إنتاج الدجاج. وردا

ى فى ى والمساهمير والتجارة الداخلية أنها كانت قد طلبت  العاملير

ي وقت سابق من »هيئات سيادية«  
اد تابعة لوزارة الدفاع–فى ا عل أنها هيئات استير

ً
اد الدجاج لتلبية الطلب    –حددتها لاحق استير

ي يونيو
ا أثار  . إلا أن الواردات أسفرت عن تخمة أدت إل انخفاض الأسعار لبقية العام، مم2017المحلي قبل شهر رمضان فى

ي الدواجن المصرية.  ي   51المزيد من الاحتجاجات من جانب جمعية منتج 
يُظهر هذا النموذج أن تدخل المؤسسة العسكرية فى

ي لتأثير ذلك عل استقرار السوق أو مستقبل  
ى مصالح ضباطها، دون اعتبار حقيف  السوق يستهدف غالبًا تعظيم أرباحها وتأمير

 القطاع الخاص. 

ى   ة من الدجاج المستورد عي  الجيش أجي  المنتجير ي قطاع الدواجن إل أن إغراق السوق بكميات كبير
أشار أحد المستثمرين فى

ي المقابل، ونظرًا لإعفاء منتجات  
ى عل خفض أسعارهم، رغم ارتفاع تكاليف العلف؛ ما ألحق بهم خسائر فادحة. فى المحليير

ائب، ظلت أسعار  ، وأدى  الجيش من الجمارك والصرى ى ائها، وفاقم من خسائر المنتجير ى إل ش  ها الأرخص، ما دفع المستهلكير

ي السوق المحلي 
 52. إل ركود فى

ي ظل  
وعاتها، فى ايد للمؤسسة العسكرية إشكالية متعلقة بآليات تمويل مش  ى عل جانب أخر، يطرح التوسع الاقتصادي المي 

مول ذاتيًا  
ُ
وعات ت غياب الشفافية حول مصادر هذا التمويل. إذ يثير هذا التوسع تساؤلات جمة بشأن ما إذا كانت هذه المش 

ة، يصطف الجيش ضمن قائمة الجهات من موارد المؤسسة، أم أنها تعتمد عل ا  ي الحالة الأخير
. وفى ي

اض من الجهاز المصرفى لاقي 

ي تستأثر بالفعل عل النسبة الأكي  من 
، خلف الحكومة الن  ي الحصول عل التمويل البنكي

ي تزاحم القطاع الخاص فى
العامة الن 

الو  الموازنة وخدمة الدين العام. ويمثل هذا  المحلي لتغطية عجز  إل  الائتمان  أمام المستثمرين، إذ يؤدي  ضع تحديًا إضافيًا 

ي الوصول إل التمويل اللازم، ما ينعكس سلبًا عل بيئة الأعمال وقدرة القطاع الخاص عل النمو والتوسع
 53. تقليص فرصهم فى

ي أهداف المؤسسة العسكرية ضمن علاقتها بالقطاع الخاص. فمن جهة هي  
التناقض فى ز إشكالية  بالإضافة إل ذلك، تي 

ى والمناطق الصناعية. ومن جهة   وعات الكي  ي المش 
ة الفنية للقطاع الخاص، خاصة فى تسع للاستفادة من رأس المال والخي 

ة وال  كات الصغير متوسطة تماشيًا مع الخطاب الرسمي ومطالب المؤسسات الدولية. لكن الهدف  أخرى، تظهر دعمًا ظاهريًا للش 

الفعلي يبف  توليد دخل يخدم مصالح النظام الحاكم، إل جانب الاستحواذ عل الري    ع وتعزيز شبكات المحسوبية، مع مواصلة  

، أدى التوسع بعد ذلك إل  2014  بناء قاعدة اقتصادية خاصة بها. وبينما تقاطعت مصالحها جزئيًا مع القطاع الخاص قبل

ي حجم النشاط وحده. 
اكة، وليس فى ي أنماط الإدارة والش 

ي طبيعة العلاقة؛ إذ تكمن الإشكالية الأساسية فى
 54تغيير جذري فى

 

 تأثير إعادة تشكيل المحسوبية على الاستثمار 

 

ي عهد السادات حول الانفتاح المستفيد من تحرير التجارة والاقتصاد منذ 
.  1974تمحورت العلاقات السياسية والاقتصادية فى

ى مع   ي الديمقراطي الحاكم آنذاك ومن رجال الأعمال المتحالفير
ي عهد مبارك، فقد تشكلت طبقة من أرباب الحزب الوطنى

أما فى

ي يد المؤسسة العسكرية؛ إذ تمثلت    ، تركزت تلك 2014النظام. بالمثل، منذ  
العلاقات ومفاتيح السلطة والفرص الاقتصادية فى
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إعادة ترتيب   ي 
السيسي فى الخاص خلال عهد  الأعمال  وقطاع  العسكرية  المؤسسة  ى  العلاقات بير ي 

التغير فى نتائج  أبرز  إحدى 

ي ذلك، الحماية  
ن قطاع الأعمال من الوصول إل الموارد والفرص والامتيازات الاقتصادية. بما فى

 
مك
ُ
ي ت
الروابط السياسية، الن 

يبية، والوصول  التجارية، والطاقة المدعومة، والوص ي الدولة، والحصول بشكل أفضل عل التمويل، والمزايا الصرى
ول إل أراضى

اخيص.  التفضيلي إل العقود الحكومية، ووضع متطلبات أسهل للحصول عل الي 
ى المؤسسة    55 ويتضح من تطور العلاقة بير

ى الري    ع   ا لخان وروبنسون وهاديز بكونه »تحالف مؤسسي بير
ً
ي مصر ما يمكن وصفه، وفق

العسكرية وقطاع الأعمال الخاص فى

ي يُعاد فيها تشكيل السوق والمؤسسات لخدمة شبكات نخبوية  
ا لنمط من »الأوليغارشية الحديثة« الن 

ً
والسلطة«، وامتداد

النفاذ إل  مغلقة.   ى الدولة وقطاع الأعمال، أعادت تشكيل قواعد  الوسيط الأساسي بير ي أصبحت 
فالمؤسسة العسكرية، الن 

وشبكات   الولاء  علاقات  إل  وإنما  الكفاءة،  أو  المنافسة  إل  تستند  لا  آليات  عي   الاقتصادية  والامتيازات  والفرص  الموارد 

إعادة    56ية. كما تشير أدبيات رأسمالية المحسوب–المحسوبية   ى دون منافسة، ثم  الحكومية الكي  فمن خلال احتكار العقود 

الباطن   من  متعاقدين  عل  لضباط  –توزيعها  مباش   غير  بشكل  مملوكة  أو  بالجيش  سابقة  ارتباطات  لها  كات  ش  من  غالبًا 

  57. نمتقاعدي

ي قطاع العقارات أن الجيش يتول منذ  
ي    2014ويوضح أحد المستثمرين فى

وعات الإنشائية الن  ا من المش 
ً
ا جد ً ا كبير

ً
عدد

ها. ورغم ذلك فإن قدرات الجيش وخاصة الهيئة الهندسية محدودة   ي مجال الطرق أو الإسكان أو غير
ي إنجازها، سواء فى

ينبعى

وعات بمفردها؛  كات مقاولات أخرى من    ولا تستطيع تنفيذ هذه المش  ما يدفع الهيئة إل توزي    ع العقود والعطاءات عل ش 

 58الباطن لتنفيذها، مقابل عمولة أو رسوم تحصل عليها القوات المسلحة. 

ى قطاع الأعمال والمستثمرين.  ى المؤسسة العسكرية وبير ي العلاقات بير
ة فى ي هذا الصدد، تشير مارشال لوجود أنماط متغير

فى

ة والمتوسطة عند منح  2014فعل مدى سنوات عدة منذ العام   كات الصغير لت المؤسسة العسكرية بشكل واضح الش 
ّ
، فض

العامة. وبصورة   الأشغال  لتنفيذ  الباطن  الوسط لإدارة  عقود من  الطبقة  الجيش سع للحصول عل دعم  عامة، يبدو أن 

ي بناء نفوذ سياسي واقتصادي، مثلما كان الحال  
ة والمتوسطة حن  لا تطمع فى كات الصغير ، وضمان السيطرة عل الش  السيسي

ا عن كثب يكشف أن الكثير من المتعاقدين من الباطن  
ً
الذين تم اختيارهم كانوا قد  مع رجال الأعمال قبل الثورة. ولكن تدقيق

كات صورية )تفتقر إل المهارات والقدرات ذات الصلة(   كات كانت واجهات أو ش  ا لحساب الجيش، وأن بعض الش 
ً
عملوا سابق

ي غضون ذلك، حافظت  
ربما أنشأها ضباط من القوات المسلحة للاستحواذ عل عقود يمكن بيعها بعد ذلك وتحقيق الأرباح. فى

ي رأس المال،  المؤسسة العس
ى احتاجت إل مزاياهم فى ى كبار رجال الأعمال، ولم تلجأ إليهم إلا حير كرية عل مسافة بينها وبير

ى.  ي مشاري    ع البناء والمشاري    ع الصناعية الكي 
وهو ما يعكس أحد مظاهر    59والدراية التقنية، والوصول إل الأسواق الدولية فى

 اقتصاد المحسوبية. 

اختيار   المقاولات، إذ يتم  ي مجال 
الجيش فى المقاولات عملية طرح العطاءات من قبل  ي مجال 

ح أحد المستثمرين فى يش 

بالمؤسسة  وقوية  تمتلك علاقات جيدة  ي 
الن  كات  الش  ا لأن  ً العطاءات. مشير بدأ جلسات  قبل  الجيش  مع  بالاتفاق  كة  الش 

ي تتمكن من الفوز بالعطاءات والعق
كات الأخرى. العسكرية هي الن   60ود، فيما يتم تجاهل الش 

لإدارة   وأوراسكوم  السويدي  مثل  ة  كات كبير ش  مع  للتعاون  ا 
ً
لاحق العسكرية  المؤسسة  اضطرت  حينما  ذلك،  عل  علاوة 

كات سياسيًا أو   ى تلك الش  وعات، جاء ذلك ضمن مقاربة تضمن السيطرة الكاملة عل دورة العقود، دون السماح بتمكير المش 

ات القطاع الخاص ضمن منظومة    61اقتصاديًا.  ا وظيفيًا لموارد وخي 
ً
اكة تنافسية، وإنما توظيف وب  هذا فإن ما يحدث لا يُعد ش 

 .محكومة بالكامل بمنطق المحسوبية

وطة بعلاقات الولاء،   ي يد المؤسسة العسكرية نوعًا من تآكل حقوق الملكية، إذ تصبح فرص الاستثمار مش 
ويُعد هذا التمركز فى

ى للفرص والعوائد الاقتصادية، مع غياب   مما يقلص فرص دخول مستثمرين جدد إل السوق، ويعزز من احتكار بعض الفاعلير

 62.عبة العادلةشبه تام لآليات المساءلة أو قواعد الل

ي   2014وبشكل عام، اعتمدت المؤسسة العسكرية عل شبكات محسوبية تم تشكيلها منذ 
ى الن  وعات الكي  لإنجاز المش 

كات الخاصة   تعجز المؤسسة عن تنفيذها بمفردها. وتمركزت الفرص الاقتصادية والامتيازات حول المؤسسة العسكرية والش 

التعاو  لها  سبق  ي 
الن  كات  الش  مع  التعاقد  وتم  القوات  بها،  ضباط  أقارب  أو  لضباط  الباطن  من  المملوكة  أو  الجيش  مع  ن 
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والامتيازات    63المسلحة.  الفرص  والحصول عل  السوق  إل  هم،  أو غير الجدد  المستثمرين، سواء  دخول  الذي جعل  الأمر 

ي العلاقات  
ي تخصيص الموارد وتوزي    ع الفرص والعوائد والتحكم فى

الاقتصادية عملية صعبة ومعقدة، وعزز تحكم المؤسسة فى

 صاد. الاقتصادية وتشكيلها بما يخدم مصالحها وسيطرتها عل الاقت 

 

 الخاتمة 

 

ي مصر منذ عام  
ي الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية فى

التوسع الكبير فى ظهر هذه الدراسة أن 
ُ
ي ضوء ما سبق، ت

،  2014فى

ي بيئة الاستثمار، انعكست سلبًا عل حقوق المستثمرين  
يعي واسع، قد أدى إل تحولات بنيوية فى ي وتش 

والمدعوم بإطار قانوبى

ي إعادة تشكيل قواعد السوق  وديناميات السوق. وبناءا عل المقابلا 
، اتضح أن هذا التوسع ساهم فى ى ت مع مستثمرين محليير

والأصول   الموارد  إل  المتكافى   الوصول  فرص  وإضعاف  الخاصة،  الملكية  تقويض حقوق  مع  بعينها،  فئة  يخدم مصالح  بما 

 العامة، ما أفصىى بدوره لخلق بيئة استثمارية تتسم بالاحتكار والمزاحمة غير العادلة. 

، بل تضمن ظهور شبكات محسوبية جديدة أعادت  ا أن هذا التوسع لم يقتصر عل التأثير الهيكلي
ً
وقد بينت الدراسة أيض

النمط   المتكافئة. ويعزز هذا  ى الدولة والمستثمرين، عل نحو يرسخ لأنماط من الاستبعاد والمنافسة غير  العلاقة بير تنظيم 

ى النفوذ السياسي والامتيازات الاقتصادية، خاصة  التحليلي ما تطرحه نظرية رأسمالية المحس وبية من آليات لفهم العلاقة بير

ي السياقات السلطوية. 
، بما   فى ي

ي الاقتصاد الوطنى
ورة مراجعة دور المؤسسة العسكرية فى بناءا عل ذلك، تؤكد الدراسة عل صرى

التنمية   ى الاستثمار وتعزيز  ط أساسي لتحفير الحوكمة والمنافسة العادلة، كش  الشفافية، وإعادة الاعتبار لمبادئ  يشمل تعزيز 

 المستدامة. 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي الاقتصاد   هي  يمن  سامي 
 . السياسي كاتبة وباحثة فى

 

 

 

 ملاحظة

 

البحث للعثور عل   المراحل الأولية لهذا  ي 
المطور من جوجل، فى ا برنامج جيميناي 

ً
، وتحديد الذكاء الاصطناعي استخدام  تم 

ى صياغة بعض الجمل والفقرات.  م استخدامهتمراجع وتوسيع نطاقه، كما  ي تحسير
 بشكل محدود فى

 

 
 

1 ( الري    ع،«  عن  الباحث  للمجتمع  السياسي  »الاقتصاد  المراجعة  (  seeking Society-The Political Economy of the Rentآن كروجر، 
 . 303-291(،  1974)يونيو    3، العدد  64  الاقتصادية الأمريكية

ي كوامي سوندارام  seeking and Economic Development: An Introduction-Rentمشتاق خان، »البحث عن الري    ع والتنمية: مقدمة،« )  2
ى
( ف

ي آسياجومو، مشتاق خان )محررون(،  
 Rents, Rent-Seeking and  Economic) «،»الري    ع والسعي وراء الري    ع والتنمية الاقتصادية: النظرية والأدلة فى

Development: Theory and Evidence in Asia)    ،دج  (.  2000)مطبعة جامعة كامي 
هاديز،   3 وفيدي  روبنسون  )ريتشارد  الأسواق  عصر  ي 

فى الأوليغارشية  سياسات  إندونيسيا:  ي 
فى السلطة  تنظيم    Reorganising Power inإعادة 

Indonesia:  The Politics of Oligarchy in an Age of Markets)  ،(. 2004، )روتليدج 
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وهاديز،   4 إندونيسيا روبسنون  ي 

فى السلطة  تنظيم  للنمو،«   ؛ 197-187،  إعادة  المعززة  المؤسسات  وحوكمة  السياسية  »التسويات  خان،  مشتاق 
(Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions  ،قية والأفريقية ( )ورقة بحثية، كلية الدراسات الش 

 . 140-1(،  2010جامعة لندن،  
ي إندونيسياروبسنون، هاديز،    5

 . 197-187،  إعادة تنظيم السلطة فى
،  2025مايو    30(، تاري    خ الاطلاع  2015)  23مجلد    مراجعة المحكمة العليا الاقتصادية(  Crony Capitalismبول روبن، »رأٍسمالية المحاسيب،« )  6

https://doi.org/10.1086/686474. 
 . 92-80خان، »البحث عن الري    ع والتنمية،«    7
ق الأوسط وشمال أفريقيا،« )  8 ي الش 

، »الرأسمالية المحسوبية والفساد فى شانلي  Crony Capitalism and Corruption in the Middleفاتح كير
East and North Africa  )والمجتمع والثقافة  الاقتصاد  الاطلاعت،  16-15(،  2023)  مجلة   ، 2025يونيو    25  اري    خ 

1210965-https://doi.org/10.26650/JECS2023. 
 المرجع السابق.   9

10    »، التحليلي ي 
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of the Egyptian Military: A Lesson in Blurred Lines and Constitutional Transgression  ي
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https://doi.org/10.3751/67.4.11 . 
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https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1509692ي   ؛
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ي مايو    18

ي التحقيق 2011عل سبيل المثال فى
ى وحدهم الحق فى ل المجلس قانون القضاء العسكري ليضيف مادة تمنح النيابة والقضاة العسكريير

ّ
، عد

التحقيق بعد تقاعد الضابط.  وع لضباط الجيش، حن  لو بدأ  ي الكسب غير المش 
:   فى ي

ا يخص القضاء  فى
ً
محمد السنهوري، »»طنطاوي« يقر قانون

التقاعد،«   بعد  حن   الجيش  لضباط  الكسب«  ي »جرائم 
فى بالفصل  اليومالعسكري  الاطلاع  2011يونيو    18،  المصري  تاري    خ  ،  2025مارس    5، 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/138863 . 
 شانا مارشال، »القوات المسلحة المصرية«.    19
ي مصر،« )  20

انكوفا، »رأسمالية الدولة ودور القوات المسلحة فى  State Capitalism and the Role of the Armedكريم عبد الله، مارتينا جير
Forces in Egypt )2025يونيو  26 اري    خ الاطلاعت . 10(، 2024) 1، العدد 1 الاقتصاد العالمي والسياسة، https://shorturl.at/iQAEOعبد   ؛

مصر«،   ي 
فى والاقتصاد  الجيش  والتصوير:  اب  الاقي  »ممنوع  برايز،  الاطلاع  2016يناير    25،  جدليةالفتاح  تاري    خ  ،  2025مارس    5، 

https://www.jadaliyya.com/Details/32900  اطورية الجيش المصري الاقتصادية،«  ؛ ي أحمد جمال زيادة، »كل ما نعرفه عن امي  ،  السفير العرب 
ي سي العربية، »جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة    ؛https://shorturl.at/Boc8R،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2017سبتمي     21 سي إن ب 

 . https://shorturl.at/wVA6a ،2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2024ديسمي     6يتول دور الهيئة العامة للسلع التموينية،«  
ق الأوسطيزيد صايغ، »الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري،«    21 ي للش    31،  مركز كارنيج 

 شانا مارشال، »القوات المسلحة المصرية«.  ؛ https://shorturl.at/CPtrP،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2022يناير  
 . « مشتاق خان، »البحث عن الري    ع والتنمية: مقدمة 22
مصر،«    23 ي 

فى الخاص  القطاع  ومستقبل  الجيش  »اقتصاد   ، عدلي بالعربيةعمرو  إن  إن  الاطلاع  2014سبتمي     6،  سي  تاري    خ  ،  2025مارس    5، 
adili-amro-opinion-economics-https://arabic.cnn.com/business/2014/09/06/egypt . 

 . 50-46صايغ، »أولياء الجمهورية،«    24
بالقانون    25 والمزايدات  المناقصات  تنظيم  قانون  أحكام  بعض  تعديل  قانونية،  الاطلاع  2013لسنة    82منشورات  تاري    خ  ،  2025مارس    5، 
 https://manshurat.org/node/9198 . 

الاطلاع    26 تاري    خ  المسلحة،  القوات  تخليها  ي 
الن  والعقارات  ي 

الأراضى ي 
فى التصرف  قواعد  تنظيم  قرار  تعديل  قانونية،  ،  2025مارس    5منشورات 

 https://manshurat.org/node/11251 . 
وة السمكية والأحياء المائية، تاري    خ الاطلاع    27 كة الوطنية للير  . http://www.ncfa.com.eg/About.aspx،  2025مارس    6الموقع الرسمي للش 
اير    20مقابلة شخصية بتاري    خ    28  . 2025في 
يبة عل القيمة المضافة رقم    29 ،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2016لسنة   67منشورات قانونية، قانون الصرى
 https://manshurat.org/node/14613 . 

ي    2محمد بصل، »قرار جمهوري بتخصيص    30  عل جانن 
اتيجية ذات أهمية عسكرية،«    21كيلومي  وق طريقا لوزارة الدفاع كمناطق اسي  يونيو    9،  الش 

 .  https://shorturl.at/OWxUm،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2016
 صايغ، »الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟«.   31
 المرجع السابق.   32
اير    8مقابلة شخصية بتاري    خ    33  . 2025في 
ي الصحراوية رقم    34

 . https://manshurat.org/node/259 ،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  1981لسنة   143منشورات قانونية، قانون الأراضى
ي مصر«.   35

اب والتصوير: الجيش والاقتصاد فى  برايز، »ممنوع الاقي 
 . 2025مارس    5مقابلة شخصية بتاري    خ    36
ي القوات المسلحة، تاري    خ الاطلاع    37

وعات أراضى  . /https://landsprojects.mod.gov.eg ،  2025مارس    5الصفحة الرسمية لجهاز مش 
ي القوات المسلحة،  38

ي أراضى
،  2025مارس  5، تاري    خ الاطلاع 2015ديسمي   3الهيئة العامة للاستعلامات، قرار جمهوري بتعديل قواعد التصرف فى

 https://sis.gov.eg/Story/115793?lang=ar . 
ي شبه جزيرة سيناء رقم    39

ى
،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2012لسنة    14منشورات قانونية، قانون التنمية المتكاملة ف

https://manshurat.org/node/8037 . 
ى الاحتكارات والفساد والاضطرابات الاجتماعية،«    40 ي مصر بير

ي منى إبراهيم، »الجيش والاقتصاد فى   5، تاري    خ الاطلاع  2020أكتوبر    16،  رواق عرب 
 . https://shorturl.at/tfWUo،  2025مارس  

اب والتصوير«.   41  برايز، »ممنوع الاقي 
، »موارد مصر ليست لشعبها.. من يُحكِم قبضته عليها؟،«    42 ي

ي ماجدة حسنى  ،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2019يونيو    6،  السفير العرب 
https://shorturl.at/1paj5  . 

الات،«    43 ي قبضة الجيى
،  2025مارس    7، تاري    خ الاطلاع  2018نوفمي     20،  21أوريان  جمال بخاري، »مصر: قطاع الإسمنت فى

 https://orientxxi.info/magazine/article2774 . 
اير  25مقابلة شخصية بتاري    خ    44  . 2025في 
اير    16مقابلة شخصية بتاري    خ    45  . 2025في 
وس كورونا: العودة إل المرب  ع الأول،« )   46   Egypt After the Coronavirus: Back toإسحاق ديوان ونديم حوري ويزيد صايغ، »مصر بعد فير

Square One  ) ي  .  https://shorturl.at/xuCmQ،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2020أغسطس    26،  مبادرة الإصلاح العرب 
 .  2025مارس    10مقابلة شخصية بتاري    خ    47
وس كورونا«.   48  ديوان، حوري، وصايغ »مصر بعد فير
ي سوق الحديد،«    49

 ،  2025مارس    7، تاري    خ الاطلاع  2023سبتمي     13،  المنصةمحمد حميد، »»الجيش« يستحوذ عل حصة مساوية ل »عز« فى
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 . 2025مارس    8مقابلة شخصية بتاري    خ    50
ي مصر... إغراق أم فساد؟،«    51

ي الجديدعبد التواب بركات، »دواجن العسكر فى اير    16،  العرب   ،  2025مارس    7، تاري    خ الاطلاع  2018في 
 https://rb.gy/kp5nyk . 

اير    7مقابلة شخصية بتاري    خ    52  . 2025في 
ي المشهد الاقتصادي،«    53

ي الجديد عبد الحافظ الصاوي، »أبعاد توسّع الجيش المصري فى  ،  2025مارس    7، تاري    خ الاطلاع  2023أغسطس    8،  العرب 
https://shorturl.at/WfXgV  . 

 صايغ، »أولياء الجمهورية«.   54
ي الوصول إل الأسواق،«  و يزيد صايغ    55

: دور العلاقة السياسية فى ي بلدان الجنوب العالمي
حمزة المؤدب، »المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال الخاص فى

ق الأوسط،   ي للش    .  https://shorturl.at/I8FGc،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2024أغسطس    19مركز كارنيج 
ي إندونيسياروبنسون، هاديز،   ؛ 140-1خان، »التسويات السياسية،«  56

 . 197-187،  إعادة تنظيم السلطة فى
 المؤدب، »المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال الخاص«. و صايغ    57
اير    12مقابلة شخصية بتاري    خ    58  . 2025في 
ي مصر،«    59

ق الأوسطشانا مارشال، »الطبقة الحاكمة الناشئة فى ي للش  ،  2025مارس    5، تاري    خ الاطلاع  2020أكتوبر    26،  مركز كارنيج 
https://shorturl.at/tcqKw  . 

اير    3مقابلة شخصية بتاري    خ    60  . 2025في 
 المؤدب، »المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال الخاص«. و صايغ    61
، »الرأسمالية المحسوبية والفساد،«،   62 شانلي  . 16-15كير
ي تركيا ومصر،«   63

كات العسكرية فى ق الأوسطزينب أبو المجد، شانا مارشال، وعصمت أكشا، »مساران للهيمنة: الش  ي للش  ، 2020يونيو    3،  مركز كارنيج 
 . https://shorturl.at/VvxkB،  2025يونيو    25تاري    خ الاطلاع  
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